
 :رد ھیئة التشریع والاستشارات على كتاب وزیر الداخلیة أحمد الحجار حول اقتراع المنتشرین

 

 .تأكید على حق كل اللبنانیین ومن بینھم المغتربین في الانتخاب عملا بأحكام الدستور

 

المخصصة للمرشحین غیر المقیمین حتى تاریخھ یشكّل  ٦إن عدم إقرار النصوص القانونیة التطبیقیة اللازمة للمقاعد ال 
وتعدیلاتھ لھذه  ٤٤للإدارة الانتخابیة استحالة قانونیة حقیقیة تحول دون تطبیق احكام الفصل الحادي عشر من القانون رقم 

وفقا لما توجبھ القوانین  ۲۰۲٦وریة والقانونیة في إجراء الانتخابات النیابیة للعام الجھة، ویضعھا أمام مسؤولیاتھا الدست
 .والمبادئ العامة للقانون

 

یستوجب تدخلا  ۱٦حیث أنھ بالاستناد إلى الوقائع المذكورة أعلاه وبمعزل عن رأي الھیئة لجھة ان تعلیق العمل بالدائرة 
 .تشریعیا فإن الھیئة ستجیب عن السؤالین المطروحین علیھا

 

وحیث انھ  لا یمكن بأي حال من الأحوال وتحت اي ذریعة كانت ان یؤدي إلى إسقاط وحرمان غیر المقیمین من حقھم في 
 .نائبا ۱۲۸الانتخاب للـ

وص القانونیة من القانون النافذ لا تحول دون تطبیق  وحیث ان المسلّم بھ فقھا واجتھادا ان استحالة تطبیق بعض النص
 .النصوص الأخرى من ھذا القانون التي یمكن تطبیقھا

 

 .حیث بالفعل ان المبدأ المستقر فقھا واجتھادا یقضي بقابلیة النصوص القانونیة للتجزئة

 

وفي ھذا الإطار یعُمل بمبدأ تغلیب نفاذ القانون، بحیث یصار إلى الإبقاء على ما أمكن من النصوص التشریعیة احتراما لارادة  
 .المشترع ما لم یكن الترابط بین الأحكام ترابطا عضویا لا یقبل الفصل

 

حیث استنادا إلى ما تقدم اي وجوب تطبیق القانون بالشق القابل للتطبیق منھ، یتبین ان المشترع في لبنان سواء في انتخابات 
او إلى تعلیق العمل بھا.. وبالتالي ان   ۱۱۱، لم یتطرق الى تعدیل المادة ۱٦والتي لم تتناول كلتاھا الدائرة   ۲۰۲۲او   ۲۰۱۸

لغیر المقیمین لم یعلقّ العمل بالفصل الحادي عشر بأكملھ بل علقّ   ٦المتعلقة بالمقاعد ال ـ  ۱۱۲المشترع لدى تعلیقھ المادة 
 .العمل بالمواد او فقرات المواد المتعلقة بھا 

 

ناخبا قد أعربوا عن نیتھم بالاقتراع في مراكز انتخابیة في السفارات او القنصلیات فیكون  ۱٤٤،٤۰٦وحیث ان ھناك 
 .حرمانھم من حقھم الدستوري من شأنھ ان یعرّض السلطة التنفیذیة للمساءلة عن مخالفتھا الدستور

 

المخصصة للمرشحین غیر المقیمین لا یشكّل استحالة قانونیة تحول دون تطبیق  ٦ان عدم إقرار النصوص اللازمة للمقاعد الـ
وتعدیلاتھ، إنما یحتم على الإدارة اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل وتؤمن  ٤٤سائر احكام الفصل الحادي عشر من القانون 

ة حقھم بالانتخاب في المراكز التي اختاروھا عن طریق تطبیق الفصل الحادي عشر  حق الناخبین غیر المقیمین في ممارس
على ان   ۲۰۲۲و ۲۰۱۸، تماما كما حصل خلال انتخابات العامین ۱۱۲التي لا تتناول ولا تتعارض مع استحالة تطبیق المادة 

 .۱۲۸یقوموا بالاقتراع للمقاعد النیابیة الـ


